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11% نمو متوقع لـ »الضيافة الفاخرة« بالكويت حتى 2022
أظهر تقرير صادر حديثا لمؤسسة »كوليرز إنترناشيونال« 
العالمية نموا كبيرا في قطاع الضيافة والعقارات الفاخرة 
فــي الكويت حيث توقع التقريــر ان يرتفع معدل النمو 
الســنوي في ذلك القطاع من 7% خلال الاعوام الخمسة 
الماضية ليصل الى 11% حتى 2022. وتوقع التقرير استحواذ 
الكويت على 20% من مشروعات العقارات الفاخرة بدول 
الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة لتحل بذلك الكويت 
في المركز الثاني خليجيا بعد الإمارات التي تستحوذ على 

35% من تلك المشروعات.
واشار التقرير الى أن عدد الفنادق الفاخرة قد ارتفع بمعدل 
ثلاثة أضعاف في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 10 

سنوات الماضية، وتتم إدارة 95٪ من هذه العقارات من قبل 
علامات تجارية دولية.

وتواصل الإمارات قيادة قطاع الضيافة الفاخرة بدول الخليج 
حتى 2022 بسبب امتلاكها 73٪ من الفنادق الفاخرة في 

المنطقة و61٪ من الفنادق المقرر افتتاحها.
وستواجه الإمارات منافسة قوية من السعودية التي من 
المتوقع أن تشــهد أكبر زيادة في عــدد الفنادق الفاخرة 
وصولا إلى العام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٪18 
اعتبارا من العام 2018 فصاعدا. فيما تبلغ نسبة النمو ٪10 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، و11٪ في عمان والكويت، 

و9٪ في البحرين.

وبلغت نسبة النمو السنوي المركب للفنادق الفاخرة في 
السعودية 11٪ خلال الفترة من 2013 إلى 2017، مقارنة بـ 
8٪ في الإمارات العربية المتحدة، و7٪ في الكويت، و6٪ في 

سلطنة عمان، و5٪ في البحرين.
وتصدرت الإمارات دول المنطقة من حيث عدد المشاريع 
الجديدة في العام 2017 بنسبة 35٪، وتركز معظمها في مدينة 
دبي، وذلك بالمقارنة مع 14٪ من المشــاريع في السعودية، 
و20٪ في الكويت، و19٪ في البحرين، و11٪ في سلطنة عمان.

ويوجد حاليا 69.4 ألف غرفة ضمن معروض الفنادق الفاخرة 
في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك »سانت ريجيس« 
و»بالازو فيرساتشي« و»بولغاري« و»أرماني« و»رافلز«.

»كوليرز إنترناشيونال«: تستحوذ على 20% من مشروعات القطاع خليجياً

قطاعاته الثلاثة سجلت مبيعات قوية خلال ينايرخلال يناير.. وتداولات القطاع سجلت أعلى مستوياتها في عامين ونصف

»الوطني«: العقار الكويتي يستهل 2018.. بالتعافي»بيتك«: »الاستثماري« يقود نمو التداولات العقارية
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي »بيتك« إن 
التداولات العقارية استهلت عام 
2018 بزيادة شهرية ملحوظة 
في يناير، وهو ما ســاهم في 
تحسن المسار الذي تسير فيه 
قيمــة التداولات لتســجل في 
يناير أعلى قيمة منذ النصف 
الثاني من العام الماضي، مدفوعة 
بارتفاع كبير في تداولات القطاع 
الاســتثماري، اذ وصلــت إلى 
مســتوى غيــر مســبوق منذ 
أكثــر من عامــن ونصف، مع 
اســتقرار شــهري نســبي في 
تداولات الســكن الخاص، في 
حين تراجعت تداولات القطاع 
التجــاري، فــي الوقــت الذي 
ارتفــع فيــه عــدد التــداولات 
العقارية على أســاس شهري 
في كافة القطاعات. وقد نشطت 
التداولات في يناير بنسبة زيادة 
شــهرية ملحوظة قدرها %31 
عن ديسمبر، مع زيادة كبيرة 
لعدد التداولات بنسبة تفوق 
13.5% لكن ما زال كلا المؤشرين 
يسجلان معدلات تغير شهرية 
متذبذبة، أما على أساس سنوي 
فقد ارتفعت قيمــة التداولات 
فــي ينايــر بنســبة 25% مع 
تضاعف قيمة تداولات القطاع 
الاستثماري، وزيادة كبيرة في 
القطاع السكني، لكن تراجعت 
تداولات القطاع التجاري، في 
الوقــت الذي ارتفــع فيه عدد 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن المبيعات 
العقاريــة ســجلت المزيد من 
الارتفــاع خلال شــهر يناير 
من العام 2018 نظرا لاستمرار 
قوة مبيعات العقار السكني 
وتسجيل العقار الاستثماري 
أضخم زيادات شهرية له منذ 

سنوات. 
وقــد اســتهلت القطاعات 
العقارية الثلاثة العام الجديد 
بتســجيل قوة في مبيعاتها، 
إذ بلغ إجمالي المبيعات 266 
مليون دينار في يناير 2018، 
حيث قفز نمــوه بواقع %26 

على أساس سنوي. 
في المقابل، شهدت الصفقات 
نمــوا طفيفا بلــغ 1.9% على 
أســاس ســنوي لتصــل إلى 
375 صفقــة، ويعزى بعض 
هذا النمو إلى تأثيرات قاعدية، 
حيث شهد النشاط ركودا في 
يناير 2017 بعد أن سجل أداء 
قويــا في ديســمبر من العام 

.2016
وارتفعت مبيعات وصفقات 
العقار الســكني تماشــيا مع 
استمرار الأسعار بالتحسن، 
فقــد ارتفعــت مبيعــات هذا 
القطــاع بواقــع 11.7% علــى 
أســاس ســنوي فــي ينايــر 
2018 لتصل إلى 87.5 مليون 
دينــار، لكنها لا تزال ما دون 
المتوســط الشهري لها للعام 

الصفقات المتداولة بنسبة %5.1 
مصحوبا بارتفاع عدد الصفقات 
في القطاع السكني والحرفي 
برغم تراجع عددها في القطاعين 
الآخرين الاستثماري والتجاري.

وقد ارتفع مؤشر متوسط 
قيمــة الصفقــة الإجمالية في 
يناير بنسبة 15% على أساس 
شــهري، وبنســبة 18% علــى 
أســاس ســنوي، وفي الوقت 
الــذي تراجع متوســط قيمة 
الصفقة على أساس شهري في 
القطاعين التجاري والســكني 
بينمــا تضاعــف فــي القطاع 

الاستثماري.
وتأثـــــرت التــــــداولات 
العقارية بنشاط لافت للقطاع 
الاســتثماري، حيــث بلغــت 
تداولات هذا القطاع في يناير 
ضعف قيمتها في ديسمبر مع 
ارتفــاع عدد صفقاته بنســبة 

2017 البالغ 96 مليون دينار، 
وتســارع نشــاط الصفقات 
لتصل إلى 283 صفقة، وشكلت 
مبيعات المنازل السكنية ثلثي 
الصفقــات، وتركــز نشــاط 
مبيعات القسائم السكنية في 
كل من منطقة الفنيطيس وأبو 
فطيرة ومدينة صباح الأحمد 

البحرية. 
كما شهدت أسعار المنازل 
الســكنية تحسنا خلال شهر 
ينايــر من العــام 2018 بينما 
تراجعــت أســعار الأراضــي 
الســكنية بعد الزيادات التي 
ســجلتها في النصف الثاني 
من العــام 2017، فقد ســجل 
مؤشــر بنك الكويت الوطني 
لأسعار المنازل السكنية نموا 
إيجابيا على أســاس سنوي 
بواقــع 1.1% ليصل إلى 151.9 
نقطة، وذلك تماشيا مع تحسن 

تقترب مــن 21%، بالتالي قفز 
متوسط قيمة الصفقة في هذا 
القطاع بزيادة نســبتها %168 
عن ديسمبر، في حين تراجعت 
تداولات القطاع الســكني في 
ينايــر بنســبة نصــف% عن 
ديسمبر مع ارتفاع عدد صفقاته 
بنســبة 10.5% بالتالي تراجع 
متوســط قيمــة الصفقــة في 
السكن الخاص بنسبة 10%، في 
الوقت الذي تراجعت تداولات 
القطاع التجاري بنسبة 68% مع 
تضاعف عدد صفقاته بنحو 4 
أضعاف ما أدى إلى تراجع كبير 
لمتوسط قيمة الصفقة في هذا 
القطاع بنسبة 94%، فيما زادت 
تداولات القطاع الحرفي بنسبة 
24% مع استقرار ملحوظ لعدد 
صفقاته ما ســاهم في ارتفاع 
متوسط قيمة صفقته بنسبة 
24%. بدأت التداولات العقارية 
2018 مقتربــة من 246 مليون 
دينار في شهر يناير أي أعلى 
قيمة منذ بداية النصف الثاني 
من العام الماضي وهو ما ساهم 
في تحسن المسار الذي تسير 
فيه قيمة التداولات، مســجلة 
زيادة شهرية ملحوظة وصلت 
31% مدفوعة بارتفاع كبير في 
تداولات القطاع الاستثماري، 
لكن التداولات العقارية ما زالت 
تواصل تذبذبها، مع استمرار 
تسجيل معدلات شهرية متذبذبة 
تأثرا بأداء القطاعات المختلفة.

مبيعــات القطاع في النصف 
الثاني من العام 2017 وأوائل 
2018. في المقابل، شهد مؤشر 
بنك الكويت الوطني لأسعار 
الأراضــي الســكنية تراجعا 
بواقع 5.5% على أساس سنوي 
ليصل إلى 171.3 نقطة، حيث 
جاء هــذا التراجع في أعقاب 
انخفــاض أســعار الأراضــي 
الســكنية في النصف الثاني 

من العام 2017.
وأتى ارتفاع أسعار مبيعات 
العقار الاستثماري في يناير 
متماشيا مع عدد من صفقات 
المباني والقسائم الاستثمارية 
الضخمة. وعلى الرغم من أن 
عدد الصفقات في هذا القطاع 
شهد تراجعا ضخما بواقع %24 
ليصل إلــى 87 صفقة، إلا أن 
قيمة الصفقات جاءت مرتفعة 

لتعوض عن هذا التراجع. 
وبلــغ إجمالــي مبيعــات 
القطــاع 122.2 مليون دينار 
)بواقــع 83% علــى أســاس 
سنوي( شكلت مبيعات المباني 
نصــف هذه القيمــة، وكانت 
أضخم الصفقــات التي تمت 
لمبنــى في منطقــة الجابرية 
 4.400 تتجــاوز  بمســاحة 
آلاف متــر مربــع وبقيمة 14 
مليون دينار، كما تم تسجيل 
مبيعات في عدد من المناطق 
المهمة مثل الســالمية وحولي 

ومدينة الكويت.
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246 مليون دينار 
تداولات يناير 

العقارية.. الأعلى 
منذ منتصف 

2017

18% نمو سنوي 
حسب متوسط 

قيمة الصفقة 
الإجمالية

12 % نمواً 
سنوياً بمبيعات 

»السكني«.. تماشياً 
مع استمرار تحسن 

الأسعار


